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 الملخص: 

نجحت العملات    -والّتي تخلَّلت جميع مجالات الحياة بما فيها الاستثمار في تداول العملة-في ظلِّّ الزَّخمِّ العالميّ باستخدام التكنولوجيا الحديثة  
لُ الرَّقميّ وكثير من الظّروف والأوبئة بزيادة الطَّلبِّ عليها؛ فارت فعت أسعارها رغم  الرّقميّة في فرض نفسها على السّوق العالميّ، وأسهمَ التّحوُّ

ل من ها؛ فاستوجب  غياب جهاز مركزي ينظمها.     ولعدمِّ فعالية الرقابة لأسواقها أصبحت وسيلةً لارتكابِّ الجرائمِّ الماليَّةِّ، وغطاءً لما يُتَحصَّ
لأموال  رقم  البحثَ بموضوعها وتصوّرات تكييفها وفقًا للقانون الكويتيّ تزامنًا مع التّعميم الصّادر من الجهات الرّقابيّة الخاضعة لقانون غسل ا

   .كتدبير لمكافحة جريمة غسل الأموال، وذلك بمعالجة ما ورد بالتّعميم   FATFم، والمستند على وصايا مجموعة العمل الماليّ  2013لسنة   10٦

 العملات الرّقميّة، الجهات الرّقابية، البلوك تشين، الجريمة الأصلية، منصّات التّداول الإلكترونية. : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract  
In the global landscape of modern technology use, which has permeated all aspects of life including currency trading, digital currencies 

have successfully asserted themselves in the global market. The digital transformation, along with various circumstances and crises, has 

increased demand for them, leading to price rises despite the absence of a central regulating authority. Due to the lack of effective 
oversight, they have become a means for financial crimes and a cover for illicit activities. This necessitated research into their subject 

matter and adaptations in accordance with Kuwaiti law, coinciding with directives from regulatory bodies governed by anti-money 

laundering laws. This is based on directives from the Financial Action Task Force (FATF) as a measure to combat money laundering, 
addressing the content of the directives. 

 

Keywords: , Regulatory Bodies, Blockchain, Original Crime, Electronic Trading Platforms. 

 المقدمة:
  الأمر   رتطوّ مع  و ،  8ة قود الورقيّ التعامل بالنّ   إلىزمنة القديمة  الأانتشرت في    الّتيقايضة  رت طريقة تعاملات الأشخاص من المُ تغيَّ 

الزّ وتقدّ  يُ م  تفاج  ،لكترونيالإوالدفع    الائتمان  اتبطاقب  عرفمن ظهر ما  لما    بانتشارٍ سريعٍ   الأخيرةة  الاقتصاديّ   الأزمةنا في  أكما 
تلك  نجحت    حيثُ   ؛قدها النَّ ومن أهمّ   ، قنيّ تّ الجانب  لإلى اجميع مجالات الحياة    لِّ تحوّ   إلىت  أدَّ   الرّقميّة ورة  فالثّ   ؛الرّقميّةقود  النّ عرف ب يُ 
 أصابتِّ   الّتي  وبئةروف والأمن الظّ   كثير    انتشارهاوساعد على    ،العالميّ   وق الماليّ نفسها في السّ   فرضِّ في    الرّقميّة  نقود والعملاتال

تمام المعاملات باستخدام التكنلوجيا إ باعد الاجتماعي و من ضرورة التَّ ليها  وما ترتب ع  ،ة كوروناح العالم في الفترة السابقة مثل جائ 
 .ةٍ بديل استثمارٍ  قدية لصالح البحث عن خياراتِّ خلي عن المعاملات النّ تّ لإلى امما دفع العملاء  ؛الحديثة

 
   273.م، ص2017المطيري، بدر ماجد الفغم ونعيم، عبد المنعم عبدالغني، أصول الاقتصاد السياسي ، جامعة الكويت كلية الحقوق، 8
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الوحيدة للحصول    الوسيلةَ ن عملية الشّراء  كت فلم    ،ةماليّ ال  همتقديم أدواتب   ا و ؤ هذه العملات من هذا الموقف وبد  ور بتكِّ وهكذا استفاد مُ 
بل من خلال  العملات  العملات  وهي عمليّ   ؛نعدي التَّ   عمليّة  على هذه  توليد  بشكل رئيس  8الرّقميّة ة  يقوم  على خوارزميّ   تعتمد  ات 

نون  إنَّك تستطيع الحصول على    المُعدِّ تلك العملات، حيث  باستخدام جهاز الحاسوب، فيحصل على  من   الرّقميّة العملات  بحلّها 
العملية  خلال الشّ   ،هذه  باستخدام منصّ تداوِّ راء كمُ أو  التَّداول.ل  الحصول عليها      ات  يمكن  استخدام    كما  تطبيقات  من خلال 

بجانب اسم المستخدم تتواجد    الّتيو   ،ات(الإكراميَّ ة )، إذ يوفّر خاصيّ سابقًا  (Twitter)أو    (x)مثل:    ؛واصل الاجتماعيّ وسائل التّ 
 ع. برّ لصاحب الحساب أو على سبيل التّ  ةً إكراميّ  (الرّقميّةلعملات )ار خدمة تهادي الحسابات لمن قام بتفعيلها، وتوفّ في بعض 

رقابة عليها من  عدم وجود  ، ولةونشرها لحملات وإعلانات توعويّ   ،هذه العملاتمن    اتة والهيئ وسط تحذيرات البنوك المركزيَّ و      
وسيلةً   ،لتنظيمها  ةوطنيّ   وتشريعات  دوليّ   تعاونٍ وعدم وجود    ،ةجهة مركزيّ  و ال  بعضِّ   شار ت ن لا  أصبحت   ،هالات تحصَّ مُ   إخفاءجرائم 

 وقايةٍ   تدبيرَ   يُعدّ فمعالجة هذه العملات    ، منها  ها والحدّ ت كافحفي مُ   -منذُ زمن-  الدول  ساهمت  الّتي   ،غسل الأموالجريمة    :ومنها
 .الأمن الداخليّ من تلك الجرائم وتحقيق استقرار  للحدِّ 
وارتباطها       العملات  فكرة هذه  يتناول  تعميم  مؤخّرًا  الجرائم، صدر  النوع من  لهذا  التّصدي  في  الحثيثة  المساعي  لتلك  ونتيجة 

رقم   الأموال  غسل  قانون  لتنظيم  الخاضعة  الرقابية  الجهات  من  الأموال  غسل  للمؤسسات  2013لسنة    106بجريمة  ه  والمُوجَّ م 
 المالية.

 أهمية البحث 
حيث يساعد في فهم آثار هذه الظاهرة على النظام   ؛بالغ الأهمية  أمر    ،ة وغسل الأموالقميّ البحث في موضوع العملات الرّ     

مكافحة الجرائم المالية نحو  في  ياسات والتدابير القانونية  وجه السّ مع تطور أساليبها، كما يمكن أن يُ   اخصوصً   ،المالي والاقتصادي
 إطار تنظيمي فعّال لتنظيم هذه العملات وتحديد الضوابط المناسبة لمنع استغلالها في عمليات غسل الأموال.

 أسباب البحث 
من جريمة  الحدّ المتمثّلةِّ ب ومدى تحقيقه لغاية إصداره  ،ةقابيّ لى الوقوف على أثر التعميم الصادر من الجهات الرّ إيهدف البحث     

 .ةقميّ غسل الأموال من خلال العملات الرّ 
 مشكلة البحث 

على مكافحة جرائم غسل    الرّقميّةإشكالية البحث تنبع من محاولة استقصاء تأثير التعميم القانوني الذي يتناول مفهوم العملات      
التأثير مع   تعارض هذا  أو  توافق  الجريمة، وفهم مدى  أركان  تأثيره على  التركيز على  التقنية الخصائص و الالأموال، مع  طبيعة 

، بالإضافة إلى تحليل الصعوبات والتحديات المتوقعة التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذا التعميم، يتسم هذا  الرّقميّةالجديدة للعملات  
 . الرّقميّةالتعميم بأنه يمثل توجهاً حكومياً مهماً، خاصة مع غياب النصوص التشريعية التي تنظم العملات 

 البحث  نهجيةم
على   الدراسة  هذه  الوصفيّ  تعتمد  الرقمية  المنهجَ  العملات  بمفهوم  المتعلقة  المعلومات  عرض  معالجة  في    التّحليليّ   وكذلكفي 

 مصطلحات التعميم الصادر من الجهات الرقابية وتحليل أثره على أركان الجريمة والتحديات الناشئة عنه .
 

 الدراسات السابقة 
بالمشكلة  الصّلة  ذات  السّابقة  الدراسات  من  مجموعة  على  الاطّلاع  إلى  الباحث  سعى  البحث،  بمضمون  الإحاطة  أجل  من 

 المطروحة، ومنها:  
الزعابيع - ناصر  رسالة  بدالله  تحليلية،  دراسة  والمقارن:  الإماراتي  التشريع  في  المستحدثة  الرّقميّة  للعملات  القانوني  التنظيم   ،

أبوظبي،   المتحدة،  العربية  الإمارات  بحثً م2018ماجستير، جامعة  الدراسة  تناولت هذه  المتعلقة   اقً عمّ مُ   ا، حيث  المفاهيم  في 
 تجاهها. ة ماراتي وكذلك المقارن ة وموقف التشريع الإقميّ بالعملات الرّ 

 
 .  10م، ص2022، ترجمة: عبد الله أحمد، دار التكوين، دمشق، المشفرة الطريق إلى معسكر اعتقال إلكتروني الرقّميةّالعملات  كاتسونوف، فالنتين،  (8)
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المانع - علي  في  عادل  مقارنة  تحليلية  دراسة  الأموال:  غسل  لجريمة  القانوني  البنيان  والمصري ،  الكويتي  التشريع 
 لًا مفصّ   ام، حيث تناولت هذه الدراسة بحثً 2005مجلس النشر العلمي،    -، مجلة الحقوق، جامعة الكويت1والفرنسي، ع

ببحث أركانها وبعض الإشكاليات المتعلقة بالجريمة الأولية في    ؛للقانون الكويتيّ   الهذه الجريمة وفقً   في التنظيم القانونيّ 
 هذا السياق.

 Sofia Del Monaco  " Money mules and tumblers: money laundering"  صوفيا ديل موناكو -
during the cryptocurrency era, 2020, Ca' Foscari University of Venice . 

الاتّ سياس  من  ابعضً   الدراسة  هذه  تناولت  حيث     تشريعات  الأات  غسل  حاد  لعمليات  التصدي  في  خلال  وربي  من  الأموال 
 وحدات مكافحة غسل الأموال.   وبعض سلطات ،ةقميّ العملات الرّ 

 البحث  خطة
 .الرّقميّةفهم العملات  في ظلّ  مصطلحات التعميم تحليل :المبحث الأول -
 .الرّقميّةالعملات مفهوم  :الأول مطلبال

  .فعداة للدّ أك الرّقميّةالعملات  الفرع الأوّل:
 . داة للاستثمارأك الرّقميّةالعملات  :الثّانيالفرع 

 .الرّقميّةبيعة القانونية للعملات الطّ  :الثّاني مطلبال
 .ةنقديّ   أموال   الرّقميّةالعملات  الأوّل: الفرع

 .وراق ماليةأالعملات الرّقميّة  :الثّانيالفرع 
  . التعميمفي ظلّ صعوبة تطبيق جريمة غسل الأموال : الثّانيالمبحث  -
 .الرّقميّةجريمة غسل الأموال من خلال العملات ل البنيان القانونيّ  :الأوّلمطلب ال

 .الرّقميّةرط المفترض لجريمة غسل الأموال من خلال العملات  : الشّ الأوّلالفرع 
 .الرّقميّةلجريمة غسل الأموال من خلال العملات  كن الماديّ : الرّ الثّانيالفرع 

 .الرّقميّةلجريمة غسل الأموال من خلال العملات  كن المعنويّ : الرّ لثالفرع الثا
 .الرّقميّةبجريمة غسل الأموال من خلال العملات قة يات المتعلّ حدّ التّ  :الثّاني مطلبال
 . الرّقميّةمن خلال العملات ة لجريمة غسل الأموال المبادئ القانونيّ قة ببعض يات المتعلّ حدّ التّ  :الأوّلفرع ال

 . الرّقميّةمن خلال العملات قة بعقوبة المصادرة لجريمة غسل الأموال يات المتعلّ حدّ التّ  :الثّانيالفرع 
ئًا مُ   بالدراسة   الباحثشرعُ سي   وعليه،  ،رةهذه الدراسة المصغَّ سيعالجها الباحث في    الّتيللموضوعات    كان ذلك سردًا سريعًا       بتدِّ

 حو التالي:  النّ  ىعل هومطالب  الأوّلبالمبحث 
 

 الأوّل المبحث 
 الرّقميّة فهم العملات   مصطلحات التعميم في ظلّ  تحليل 

  :هانّ بأحيث عرف عنها   ،ة مثيرة للاهتمام قانونيّ يات تحدّ  الرّقميّةأثارت العملات  ،ة الأخيرةقتصاديّ منذ ظهورها في ظلّ الأزمة الا   
إلكترونيّ " يتمّ وحدات  نقود  الإلكترونيّ   ة بصورة  الوسائل  ويتمّ ( 8) "ةتداولها عبر  تداولٍ منصّ  في  ةٍ رقميّ   محافظَ  حفظها عادة في  ،    ات 

استخدامُ عالميّ  يتيح  فرصَ ة،  لأصاحبها  السّ   ها  لكن  شراء  والخدمات،  تبايُ   ،لع  الدّ ن  مع  تجاهَ مواقف  الخليجية  آثرَ ول  الباحثُ   ها، 
التّ إلى    قَ طرّ التّ  مصطلحات  الصّ نقد  الرّ   عنادر  عميم  حِّ قابيّ الجهات  التّ ة  المتعلّ يال  وفقً عاملات  الافتراضية  بالأصول  لمعايير قة  ا 

فع داة للدّ أ  كاستخدامها  ، قة بهاالمفاهيم المتعلّ و تحليل    قميّ الرّ ظر إلى مفهومها  وذلك بالنّ   ،(FATF)ة  وليّ الدّ   مجموعة العمل الماليّ 
بالموازنة مع ذات ة  شريعات الكويتيّ ا للتّ ة وفقً رات تكييفها وطبيعتها القانونيّ تصوّ   ، ومن ثم استعراضَ الأوّلوالاستثمار في المطلب  

  الثّاني.التعميم في المطلب 

 
 .9م، ص2018، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، ماجستير رسالة المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن: دراسة تحليلية مقارنة،  الرّقميّةالزعابي، عبدالله ناصر، التنظيم القانوني للعملات  (8)
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 الأوّل المطلب 
 الرّقميّة العملات  مفهوم

من    ن تتكوّ   الّتيو   ،  )البتكوين(  الرّقميّةظهر ما يعرف بالعملة    م(2008(عام    في  وتحديدًاالأزمة الاقتصادية الأخيرة    في ظلّ      
رقم بما   أيّ   إلى  تصلَ   ة لها أن  وهو ما يسمح للقيمة الإجماليّ   ،يتكون من ألف فلس  الّذيكالدينار الكويتي    ( 8)( ساتوشي)مليون    مئة

 . ( 8)النقود من يلبي احتياجات العالم 
دون   ،ل تحت سلطة صاحبه الكاملةمتكامِّ   نظام ماليّ   خلقُ   واكتشافه  الرّقميّةاستخدام هذا الشكل من العملات  الهدف من  إنَّ       

ى سمَّ تُ   ةٍ غير مركزيَّ   وشبكةٍ   وهذا يعتمد على استخدام تقنيةٍ   ،لحكومات وشركات التحويلبين الشخص وأمواله مثل ا  الحاجة لوسيطٍ 
(Blockchain)    الكتل)أو يُ   ،8(سلسلة  ما  تقنية  ميّ وأكثر  تشين)ز  ال  (البلوك  المركزي    قتصادالا )  أو  (DEFI)  ـهو  غير 

Decentralize Finance) الّتي حويل  شركات التّ وسيط ك  إلىجوء  دون اللّ مباشرة  تستطيع أن تقوم بتحويل أموالك    ابناء عليه، و  
ثمنً ا  مقابلَ   هذه الخدمة،  فتستطيع بالتَّ الي أن تأخذ قرضً ا  بالعملات  الرّقميّة،  وتفرضَ   فوائدَ ،  وتقومَ   بجميع عمليّ ات البنوك  قد تأخذ  

 وبتقنية أسرع.
منوبالرّ       المميزات    غم  بأنَّ أنّ   لاّ إتلك  يوحي  ما  هناك  يكن  لم  أيّ   ه  اهتمام  ستثير  الغريبة  التجربة    دائرةِّ   خارجَ   شخصٍ   هذه 

عشرات المستخدمين حول العالم    حيث بالكاد انضمَّ   ،عدة أشهر  بعد  فعلاً   هذا ما كان عليه الحالو   ،الرّقميّةملات  المهووسين بالعُ 
العملات  تتعامل  الّتي  بكةللشّ  أكتوبربتلك  وفي  أوّ جّ سُ   (م2009)  من عام  ،  تداول  ل عمليّ لت  حيث   ؛بالنقودوشرائه    )البتكوين(ة 

البورصات   إحدى  لعبةٍ مجرّ   وليس  ،د  محدّ   لها سعر    ةً سوقيّ   سلعةً   فأصبحَ   ،واحدٍ   دولارٍ   بسعرِّ   همن   كميةً باعت  بها   ةٍ رقميّ   د  يلعب 
 . من المبرمجين هامشي   مجتمع  
فطيرة    آلاف بتكوين لشراءِّ   10  بدفع  شخص    قام  (م2010)عام  في مايو من  ف  ؛ا للتبادلها لأول مرَّة وسيطً تلا ذلك استعمالُ       

 . ( 8) تبادللل اليصبح وسيطً  ةٍ سوقيَّ  ليتنقل من سلعةٍ  طويلةً  مدةً  )البتكوين(فلم يستغرق  ا،دولارً  25بيتزا بقيمة 
  الّتي و   ،العالمِّ   حولَ   مليون وحدةٍ   21  إصدارها بحوالي  سقفِّ   بتحديدِّ   )البتكوين(  وم قام مبتكر ب مخاطر التضخُّ وفي سبيل تجنُّ      

المتوقَّ  الوصول  من  فترة    إلىع  خلال  لها  الكامل  س،  (2030/  2025)الإصدار  للحصول    الوحيدةَ   الوسيلةَ   الشّراءُ   كون ي وبعدها 
حتى    ؛ نينعدّ عدد المُ   رَ ما كثُ ها كلّ حلُّ   ات المطلوبِّ ولضمان ذلك قاموا بتعقيد الخوارزميّ   ،عدينها من خلال التَّ توليدُ   ولا يتمّ   ، عليها

 . ( 8)امن نهائي إصدارها مع مرور الزَّ  فَ يتوقّ 
  جهازٍ   من خلالِّ   إصدارها  ولا يتمُّ   ،ةوللا تعترف بها الدّ   الّتيقة الأشخاص بهذه العملات  سبب ثِّ   حولَ   نُ كمُ ي   ساؤلالتّ   لا أنَّ إ     

 ،( 8)ة المستخدمهويّ   ةِّ يّ تعتمد على  سرّ   الّتي  قنيةِّ والتّ   ،من خلالها  تتمّ   الّتيالتعاملات    ةِّ يّ في سرّ   جواب ذلكَ   لعلَّ و   ؛ولةللدَّ   تابعٍ   مركزيٍّ 
  من   عند شراء ملابسَ   :على سبيل المثال ف  ،ة المستخدم ليست مطلقةً ويَّ مسألة عدم الكشف عن هُ   ومع ذلك يرى جانب من الفقه أنَّ 

  ، المعلومات الشخصية للمشتري فحسب  عيعرف البائ  لن  -الرّقميّة العملات    كونه إحدى-  )البتكوين(موقع ويب باستخدام عملات  
أيضً  يكتشف  قد  رصيدَ بل  وذلكَ الرّقميّةمحفظته    ا  تتبُّ   ،  خلال  المعاملات  من  جميع  عملات    الّتيع  في  الشخص  هذا  أجراها 

 . ( 8) لتَ أو سلسلة الكُ البلوك تشين ـ ا في دفتر الحساب لانً يمكن الوصول إليها مجَّ  الّتيو   ،)البتكوين(
  وسيلةً   )البتكوين(ة بإضافة  العالميّ ركات  من الشّ   بدأت كثير    كما  ،والتعامل بواسطتها  ذه العملاتل العمل بهيتقبّ   العالم  بدأقد  و      

 .هاتكون طرفًا في  الّتيالمعاملات  فع وإتمامِّ للدّ 

 
مسألة الهوية  مبرمج الحاسوب "ساتوشي ناكوموتو"، وقيل إنّ مبتكريها هم مجموعة من الطلبة الإيرلنديين، يتخفون وراء هذا الاسم المستعار، وما زالت    الرّقميّةوترجع هذه التسمية لمبتكر هذه العملة    (8)

 محل اختلاف. الرّقميّةالحقيقية لمبتكري هذه العملة 
 . 53-51-50م، ص2014، 73، ع مجلة المصرفيعصام الدين، أحمد محمد، عملة )البتكوين(،  (8)
م لأول  2008أو سلسلة الكتل عام أو سلسلة الكتل: هي عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات، تم طرح البلوك تشين   Blockchainالبلوك تشين  8

 Peer to Peer ة "الند بالندّ" "مرة على يد:"ساتوشي ناكوموتو"، وتتميز بأنها لامركزية حيث يتم توزيع تسجيل كل معاملة على العشرات من أجهزة الكمبيوتر من خلال تقني

 .  22م، ص2022، ترجمة: حمدان، أحمد محمد، الرياض: العبيكان، البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي  معيار )البتكوين(عمُّوص، سيف الدين،  (8)
 51المرجع السابق، ص، مجلة المصرفيعصام الدين، أحمد محمد، عملة )البتكوين(،  (8)
 19المرجع السابق، ص ، رسالة ماجستير ، والمقارن: دراسة تحليلية مقارنة  المستحدثة في التشريع الإماراتي الرّقميّةالزعابي، عبدالله ناصر، التنظيم القانوني للعملات  (8)
 . 18م، ص2023، المجموعة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، العملات المشفرة )تنازع القوانين في تداول البتكوين(الحديثي، علي خليل إسماعيل،    )8(
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أنّ       من  الرغم  والتبادل  الرّقميّةالعملات    وعلى  للتحويل  فعالة  وسيلة  فرصً   ،توفر  تتيح  قد  أنها  الأموال إلا  غسل  لعمليات    ؛ ا 
رقم  الخاضعة لقانون غسل الأموال  ريمة غسل الأموال  مع ج  -ةقابيّ جهاتها الرّ لةً في  متمثّ -ظر إلى واقع تعامل دولة الكويت  لنّ افب 
هَ إلى المؤسّ   الّذي و  ،عملاتال لج هذه نرى صدور تعميمٍ عا ، (م2013)لسنة  ( 106) ن  ويتضمّ  ، خضع لرقابتهاتَ   الّتية سات الماليّ وُجِّ

 الآتي:
المطلق لاستخدام الأصولِّ الافتراضية كأداة/ وسيلة دفعٍ أو الاعتراف بها كعملة غير مركزيَّةٍ في دولة الكويت،   رُ الحظ   •

استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في    ن عليكم الامتناع عن إجراء معاملات يتمّ وبالتَّالي يتعيّ 
 نطاق هذا الحظر. 

تقديمِّ هذا النَّوعِّ من الخدمات لأيٍّ حظر التَّعامل بالأصول الافتراضيّ يُ  - ة كوسيلةٍ للاستثمار، وعليه يتعيَّنُ الامتناعُ عن 
 من العملاء. 

ة  حظر إصدارُ أو منحُ أيِّّ شخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ داخلَ دولة الكويت ترخيصًا لتقديم خدمات الأصول الافتراضيّ يُ  -
 .-تراخيص في هذا الخصوص من قبلُ  فضلًا عن أنّه لم يسبق صدور أيّ -كعملٍ تجاريٍّ لصالحه أو بالنيابة عن غيره 

تخضع    الّتية الأخرى  ة والأدوات الماليّ الماليّ   ، والأوراقُ تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزيّ   الّتيالماليَّة    ستثنى الأوراقُ تُ  -
 لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر. 

 ة. الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول/ العملات الافتراضيّ  -
أن        الأمر  يتطلَّبُ  كما  بالمخاطر    هذا،  دائمٍ  بشكلٍ  جانبكم  من  العملاء  توعية  الأصول    الّتيتتمَّ  في  التعامل  عن  تنتج  قد 

المشفرة، وذلك لكونها لا    تتمّ   الّتيالافتراضية، و  الكويت بمعرفة العملاء، وبشكل أخصّ العملات  تُنفَّذُ خارجَ دولة  عبر معاملات 
قانونيّ  صفةً  أيُّ تحمل  تدعمها  أو  تصدرها  ولا  أنَّ   ةً  كما  بأيِّّ حكومة،  مرتبطة  غير  هذه   ها  أسعار  وبأنَّ  إصدارٍ،  جهةِّ  أو  أصلٍ 

.عرّ تُ  الّتيا ما تكون مدفوعةً بالمُضاربات الأصول دائمً   ضها للانخفاضِّ الحادِّ
بشأن مكافحة غسل   (م2013)لسنة    (106)من القانون رقم    (15)المادة  دابير والإجراءات المنصوص عليها في  تسري التَّ      

 . ( 8)  جهة رقابية"في كلّ  عليها دون الإخلال بالعقوبات المنصوصعميم، الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يخالف هذا التّ 
التّ   ويعدّ       نوعِّ   الأوّلعميم  هذا  الكويتمن  دولة  الرّ   ؛ه في  الجهات  اقتصرت جهود  المركزي وهيئة أسواق -ة  قابيّ حيث  كالبنك 

عامل  لمخاطر المصاحبة للتّ وعية بابهدف التّ   ،الافتراضيَّةةٍ وحملاتٍ حولَ الأصول  على نشر إعلاناتٍ توعويّ   -المال قبل صدوره
ض المطالبة بها عرِّّ إلى عدم خضوعها لأيِّّ جهةٍ رقابيَّةٍ أو تنظيميةٍ في الكويت؛ مما يُ   ذبذب الحادّ في أسعارها، إضافةً للتَّ   بها نظرًا

قِّبل الأفراد على وجه    ضهم لعمليات الاحتيال، حيث وصفوها بأنَّها مجازفة خطيرة منخسارةٍ كبيرةٍ، فضلًا عن احتمالية تعرّ إلى  
 ( 8) الخصوص.

بما    وذلك انطلاقًا  ،فع والاستثمارللدّ   وسيلةً   الرّقميّةق للعملات  لحظر المطلَ جاه الكويت إلى ااتّ هذا التعميم    ونرى من خلال     
التَّوصية رقم المالي    (15)  تضمَّنته  العمل  المخاطرِّ في جريمة غسل الأموال    الّتي  (FATF)من وصايا مجموعة  لتقييم  جاءت 

التّ واتّ   ،وتمويل الإرهاب تلك المخاطرداخاذ  المناسبة لإدارة  الرّ ،  ( 8) بير  تقييم الجهات  بعد  التعميم    ورغبةٍ   ،ة للمخاطرقابيّ فجاء هذا 
 :، وعليه، سنشرع ببيان هذين المفهومينداة للدفع وكذا الاستثماراستخدامها أوذلك بحظر  قليص من آثارها،في التّ  منها

 الفرع الأوّل 
 فع  داة للدّ أ ك الرّقميّةالعملات 

الماليّ المؤسّ   ىتتبنّ       تنافسً الرّقميّةبيئة  اللتطوير    نشطةً   استراتيجياتٍ   -عادة-  اة عالميً سات  نرى  أدوات  ا كبيرً ، حيث  ا في دمج 
بينها هذه العملات  ،في كافة جوانب عملها  قميّ الرّ حول  التّ  تتميّ للدّ وسيلة  ك  الرّقميّةالعملات  ف  ؛ومن  سريعة ورخيصة ز بكونها  فع 
مع وجود  ا  وخصوصً   ،ةا عن الغايات المرجوّ قابية من هذه العملات أتى بعيدً موقف الجهات الرّ   إلا أنّ   ،الأموال عبر الحدود  للنق

 
الصادر من وحدة تنظيم التأمين، ذات التعميم رقم    6ذات التعميم رقم  الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية،  بشأن    2023/7/18الصادر في    1تعميم وزارة التجارة رقم     (8)

 الصادر من هيئة أسواق المال، ذات التعميم الصادر من البنك المركزي. 10
 (.2021مايو  22) ،  شأن الأصول الافتراضية ومخاطرها" "بيان صحفي: بنك الكويت المركزي يصدر بياناً ب، بنك الكويت المركزي  )8(
(8)TERRORISM&PROLIFERATION The FATF  ,LAUNDERING AND THE FINANCING OFINTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY 

Recommendations 2023 ، Recommendation 15. 
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ة لقانون غسل نفيذيّ ئحة التّ من اللّا   (10)أوكلته المادة    الّذيور  الدّ ف؛  من خلالها تداول تلك العملات  يتمّ   الّتية  الالكترونيّ المنصات  
المالية      الأموال أنّ -للمؤسّسات  باعتبار  للحدود  العابرة  الإلكتروني  التحويل  متطلبات  النّ   بشأن  تحويل  القيمة من  خدمات  أو  قد 

البيان بالحصول على معلومات دقيقة    سالفِّ   غسل الأموالة الأولى من قانون  ا للمادّ ة وفقً سات الماليّ تمارسها المؤسّ   الّتيالأنشطة  
ات الإلكترونيّ  -( 8)والمستفيد حول أمر التحويل  من خلالها تداول تلك العملات؛   يتمّ  الّتي ة يتقلَّصُ في هذه الفرضية مع وجود المنصَّ

تحويل العملات   ، بل أضحت  منصةً توفِّرُ خدمةَ الرّقميّةفلم تَعُد  تلك المنصات تقتصر على وظيفة توفير بيئة آمنة لتداول العملات 
 كلّ   إنّ و  ،وإخفائها  دون رسوم خلال ثوانٍ معدودةٍ؛ مما يسهل من عملية انتقال الأموالة و ة تامّ يّ لة فيها بسرّ سجَّ بين الحسابات المُ 

بل من خلال تلك المنصات    ،لاتهتحصَّ ة لإخفاء مُ سات الماليّ لمؤسّ  إلى اارتكبها لن يلجأَ   الّتيلات الجرائم  تحصَّ حاول إخفاء مُ من ي 
 لا أكثر.ة من ميزات هذه العملات سات الماليّ فالاتجاه للحظر المطلق لا يمثل إلا خسارة المؤسّ  ،الالكترونية

فع  للدّ   داةً ها أوإدراجِّ   الرّقميّةصدي لتنظيم العملات  حيث اختارت التّ   ؛عوديةا للمملكة العربية السّ ا مختلفً موقفً نرى  ف  ،اأما خليجي       
تجريبيّ (م2019)"عابر" عام  مشروع  ن خلال إطلاق  م السعودية ودولة  ، وهو مبادرة  العربية  للمملكة  المركزيَّان  البَنكان  أطلقها  ة 

العربية   تتمثّ الإمارات  رَقميّ   لُ المتحدة،  العملة  بعُملة  جدوى  إثبات  بهدفِّ  الحُدود،  عبرَ  ثنائيٍّ  بشكلٍ  صادرة  المشتركة    الرّقميّةة 
ه هذه المنطقة من  لما تشهدُ   بشكلٍ خاصٍّ على دول الخليج العربيّ  البنكان فائدة هذا الإصدار  عة، حيث أوضحَ جلات الموزّ والسّ 

فع  انخفاض الكفاءة في أنظمة الدّ   في حلِّّ مشكلةِّ   يساهمَ   يمكن أن    الّذيل للمواطنين والمقيمين بينها، و وتنقّ   ،ة نشطةحركة تجاريّ 
 . ( 8) تأخيراتب بحدوث تسبّ ما تَ  عادةً  الّتية القائمة، و الحاليّ 

المركزيّ        البنك  أوضحَ  رًا-  عوديّ السّ   كما  السّ   -مؤخَّ نجاحه  مشروع  أنَّ  اختبار  في  يُ   "عابر"ابق  العملة  جَعلَهُ  اختبار  واصل 
التقنيّ   ؛الرّقميّة والشركات  البنوك  مع  بالتعاون  بدأ  الماليّ حيث  المعنيّ ة  المشروع  إحدى مراحل  المملكة على  في  العاملة  بدراسة  ة  ة 

 .( 8)ة محلي اسات الماليّ صة للمؤسّ المخصّ  للبنك المركزيّ  الرّقميّةحالات استخدام العملة 
 

 الثّاني الفرع 
 داة للاستثمار أ ك الرّقميّةالعملات  

 ،ةتنويع محافظهم الاستثماريّ   ين فرصةَ للمستثمرِّ   ليتيحَ   ؛الرّقميّةا بصناديق استثمار مخصصة للعملات  حيث بدأ الاهتمام مؤخرً      
تعمل في مجال   الّتياشئة  ركات النّ ة والشّ شركات التكنلوجيا الماليّ ، مثل:  في المشاريع والشركات المرتبطة بهذا المجال  والاستثمارِّ 

 .ر الأجنبيّ المستثمِّ  راخيص واستقطابِّ ، ويكون ذلك من خلال إصدار التّ (البلوكتشين )شفير والتّ 
منحَ حظرَ   إنّ       أو  إصدار  لتقديم خدمات      ترخيصًا  الكويت  دولة  داخلَ  اعتباريٍّ  أو  طبيعيٍّ  الافتراضية  أيِّّ شخصٍ  الأصول 

ية  يعزّ   كما أوضح التعميم سابقًا،  -الرّقميّةم للعملات  المنظِّّ   صّ غياب النّ   في ظلّ -  كعملٍ تجاريٍّ  تتميز به    الّتيز من عنصر السرَّ
لات تحصَّ ها الملجأ الآمن لإخفاء مُ ة مما يجعلُ قابة المركزيّ ة على غياب الرّ قابيّ الجهات الرّ ا من  ل تأكيدً ويمثّ   ،الرّقميّةتلك العملات  

  الجرائم.
يأتي        وإنشاء    ،الرّقميّةلموضوع العملات    التَّصدّيَ   حيث اختارت حكومةُ دبيّ   ؛خذته إمارة دبيّ اتّ   الّذيموقف  للمناقضًا  وهذا 

سلطة مهمَّة إصدار العملات وتنظيمها إلى    وكلت بهأَ   الّذيو   ( م2022)لسنة    (4)ها وإصدارها، وهو القانون رقم  قانون مُنظَّم لتداولِّ 
 .( 8)تنشأ بموجب هذا القانون وتمنح شخصية اعتبارية الّتية، و لتنظيم الأصول الافتراضيّ  دبيّ 

لطةِّ ذاتِّها م،  الرّقميّة، فلم يَمِّل  بشكلٍ كبيرٍ لدعم العملات  اجاء محايدً   لقانون دبيّ   القانونيّ وفقًاإنَّ التَّنظيم          همَّةَ لكنَّه أوكلَ للسُّ
ا الكبيرة  بالمخاطر  المجتمع  الرقابةال   ضرورةِّ ، مثل  خاصةٍ   ضوابطَ   وضعَ لمترتِّّبة عليها، و توعية  لتعزيز  تراخيص   ( 8)حصول على 

 . ( 8)صريح وإلغائهبل وإيقاف العمل بالتّ  ،عاملات بهشاط والتّ مُؤكِّدةً حقَّها في وقف النّ 

 
 )8( اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال، رقم 106 لسنة  2013م، مادة 10.

 .11، ص 1-91)8( تقرير مشروع عابر الصادر عن البنك المركزي السعودية والامارات ، البنك المركزي السعودي، 
)8( الموقع الرسمي للبنك السعودي المركزي، البنك المركزي السعودي يواصل اختبار العملة الرقّميةّ للبنك المركزي ، 2023م،   تم  الدخول للموقع في 21/ 11/ 2023م، والمتاح على الرابط التالي:  

https://sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-812.aspx   
 )8( قانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن  تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي ، مادة 4.

 .15 قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، المرجع السابق، مادة (8)

https://sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-812.aspx
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  ( 206)ت المادة  حيث نصّ   الرّقميّةرفض العملات    (م2020)لسنة    ( 194)  رقم  المصريّ   قانون البنك المركزيّ   في حين أنّ      
أنّ  إصدار  "يُ ه:  على  المشفّ حظر  النّ العملات  أو  الاتّ   ،ةالإلكترونيّ قود  رة  التّ أو  أو  فيها  لهاجار  إنشاء منصاتٍ   ،رويج  وتشغيلها   أو 
   .( 8) يحددها" الّتيللقواعد والإجراءات  على ترخيصٍ من مجلس الإدارة طبقًاقة بها دون الحصول أو تنفيذ الأنشطة المتعلّ  ،لتداولها

الرّ       البنك المركزيّ   غم من أنّ وعلى  أنّ   الرّقميّة العملات    إصدارَ   حظرَ   المصريّ   قانون  ا ه لم يرفض إصدار تراخيص طبقً إلا 
التراخيص لا يزيد من جرائم     تخضع لإشرافه؛وإجراءاتٍ   لقواعدَ  ي   غسل الأموالفمنح  هذه    قابة على أسواقل الرّ فعّ ويُ   منها  حدّ بل 

  .العملات
بالنسبة لحظر      بها  أما  المالية  تطبيقِّ   واستثناءُ   ،عملة غير مركزيةونها  ك  الاعتراف  في فهذا يستدعي البحث  ها على الأوراق 

  .سيتناوله الباحث في المطلب الآتيوهو ما  ،ا للقانون الكويتيّ ة لهذه العملات وفقً بيعة القانونيّ بيان الطّ 
 الثّاني المطلب 

 الرّقميّة للعملات ة بيعة القانونيّ الطّ 
التّ   تكمنُ   الرّقميّةللعملات    ةالقانونيّ بيعة  الطّ   ضرورة تحديدِّ   إنَّ        القانونيّ في تحديد  القاضي من    نُ يتمكّ   الّذيالصحيح    كييف 
م ينظِّّ   تشريعي ا واضحًا  انا لم نجد نص  نَّ ألا  إ  ،تطرأ في هذا المجال  الّتيعلى القضايا    تطبيقُه  لقانون الواجبِّ من الوصول إلى اخلاله  

ها  مسألة تحديد طبيعتِّ   حول   فقهال  بعضِّ   آراءِّ ب   اواضحً   ااختلافً   وجدناكما    ،ةشريعات الكويتيّ بالتّ   الرّقميّةهذه العملات    د طبيعةَ ويحدّ 
 .عدمه ا مالية منأو أوراقً  انقدي   مالاً  عدِّها ومدى

 الأوّل الفرع 
 أموالٌ نقديّة  الرّقميّةالعملات 

ة قد الرّئيسالنَّ  حدةِّ بجانب وَ  ةً أجنبيّ  عملةً  أو يُعدّها ،ع الوطنيّ شرِّ المُ  اأن يعترف به دَّ بُ   لا انقدي   مالاً  الرّقميّةالعملات تكون  وحتى     
افبالنّ   ، اوالمعتمدة وطني   إلى  المثال-  ع الأردنيّ لمشرِّ ظر  للعملة الأ  -على سبيل  تعريفه  ب جنبيّ في  أو    أو مطالبةٍ   ةٍ عمل  "أيُّ   :نها أة 

غيرِّ   ئتمانٍ ارصيد   الأردنية"  بعملة  فالعملات  ،  العملة  أجنبيّةكـ    الرّقميّةوعليه  عملة  تشريعهم  في  تُعدُّ  حال   ( 8) )البتكوين(  في 
  بها.  الاعتراف

للتّ بالنّ و       الكويتيّ ظر  نجد  فإنَّ   شريع  لا  الأ   اتعريفً نا  أنَّ   ،ةجنبيّ للعملة  المركزيّ   إلا  البنك  عام   (32)رقم    قانون  في  الصادر 
المادوتحديدً -(  م1968) في  منهالرَّ   ةا  أنَّ   نصَّ   -ابعة  فقط    امتياز    ملةِّ العُ   صدارَ إ  على  المركزي  ا  علىيقتصر  في  لبنك  جاء  إذ 

النَّ المادّة:   امتياز  "إصدار  الدَّ   مقصور    قد  المركزيُّ على  البنك  يمارسه  فرضِّ   هفإنَّ   ،لذا  ،( 8) سواه"  دونَ   ولة  الدولة في    اعترافِّ   على 
عليها من   ةٍ أجنبيّ   أو بإسباغ وصف عملةٍ   ،ةعملة وطنيّ ونه  ه سيكون فقط من خلال البنك المركزي نفسه كفإنَّ   انقدي    مالاً   )البتكوين(

 . مهاتنظَّ  ةدوليّ  ةٍ و اتفاقيَّ أمها نظِّّ يُ  خلال تشريعٍ 
عتراف بها كعملة غير لا ا  أولتعدين هذه العملات    للحظر المطلق   ه الدولة توجُّ   ضح منيتَّ بالنظر إلى التعميم سالف البيان  و      

  ،وضحنا سلفًاأكما    صدار النقد يكون من خلال البنك المركزي وحدهإمتياز  ا  وذلك كون   ،هي  ي بد  أمر  هو  و مركزيَّةٍ في دولة الكويت  
فعنصر السرية    ،للوقاية من تلك الجرائم  يجعل هذا التدبير حلا ً   لا  على البنك المركزيّ   هذا الامتياز مقتصر    لكن مجرد فكرة أنَّ 

 .ةا عن رقابة المؤسسات الماليّ بعيدً  لات الجرائمتحصَّ ة لإخفاء مُ داة خفيّ تتميز به تلك العملات عزّز من كونها أ الّتي
 ثّاني الفرع ال

 وراق مالية أ الرّقميّةالعملات 
التّ يتّ       العميم  ضح من  الماليّ   حظرِّ استثناء تطبيق هذا  المال   لتنظيمِّ   تخضعُ   الّتية  على الأوراق    ، البنك المركزي وهيئة أسواق 

فالمادة الأولى من قانون هيئة  ؛  اا لما أوضحناه سلفً وفقً   الرّقميّةة عن العملات  لأوراق الماليّ  لكييف القانونيّ التّ   لاختلافِّ   هذا بدَهيّ و 
تمويلية قابلة    ةً ثبت حصّ تُ   -ا كان شكلها القانونيّ أي  -  صكوك"  :ها بأنّ   الأوراق الماليةفت  عرّ   م(2010)  لسنة(  7)أسواق المال رقم  

 
 .18)8( قانون تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، المرجع السابق، مادة 

 م، مادة 2020.206، الصادر في عام 194)8( قانون البنك المركزي المصري ،  رقم 
)8( درادكه، لافي محمد، تحديات مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي: )البتكوين( العملة الرّقميّة أنموذجًا على الاستخدام الآمن بضمانات تكنولوجية في غياب الضمانات  

. 337ص ، 359-325م، 2018أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس، - مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 3القانونية، ع  
 .4م، مادة 1968 الصادر في 32)8( قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية رقم 
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فهي أو وسيلة سريعة لتبادل الأموال؛    ، داة حديثة للدفعكأ  الرّقميّةفهي تختلف عن فلسفة العملة    ، ( 8) "من الهيئة  للتداول بترخيصٍ 
ا  تجعلها أوراقً   الّتيها العناصر  وبالتالي لا تتوافر في   ،مثل الأسهمها بهدف جمع الأموال لتمويل المشاريع  إصدارُ   ا يتمّ ليست صكوكً 

 . متلكاتة أو الحقوق في المُ ة  كتحقيق الأرباح المستقبليّ ماليَّ 
بالذّ       أنّ والجدير  التَّ   كر  يكنِّ هذا  لم  خليجي    الأوّل  عميم  نوعه  مُ   بل صدرَ   ، امن  مَ شابِّ تعميم  المركزيّ صرِّ ه من  قطر  وهو   ،ف 

   :على النّحو الآتيه مع صياغة هذا التعميم تتشابه بنودُ  الّتيو  م(2019( لسنة )46رقم )التعميم 
أيّ .  1" منح  طبيعيّ   عدم  اعتباريّ   شخص  الدّ   أو  التّ في  تجاري   رخيصَ ولة  الافتراضية كعمل  والعملات  الأصول  لتقديم خدمات 

 لصالحه أو بالنيابة عن الغير. 
ة على أساس  خدمات ذات صلة بالأصول والعملات الافتراضيّ   في أيّ   صة التعاملُ رخّ المُ سات المالية  ة المؤسّ حظر على كافّ يُ .  2

 . ةمن الملكيّ 
عامل في الأصول  ة للتّ شخص باستخدام الحسابات أو الخدمة التابعة للمؤسسة الماليّ   ماح لأيّ ة السّ سة ماليّ مؤسّ   لا يجوز لأيّ .  3

الافتراضية إ  ،والعملات  يجوز  الماليّ   رسالُ ولا  و ة  الحوالات  الأصول  شراء  لغرض  استقبالُها  الافتراضيّ أو  أو  العملات  بيعها  أو  ة 
 شعار آخر. تى إوذلك ح ،ها مستقبلًا يمكن إصدارُ  الّتيأو  ،الة والمعروفة حالي  سواء تلك العملات المتداوَ  ،التعامل بها

أو هيئة تنظيم   ،ف قطر المركزي مصرِّ   تخضع لتنظيمِّ   الّتية الأخرى  ة أو الأدوات الماليّ للأوراق الماليّ   الرّقميّةالأشكال    تعدّ لا  .  4
 (8) افتراضية لأغراض هذا التعميم."ها أصول أو عملات مركز قطر للمال، أو هيئة قطر للأسواق المالية على أنّ 

ليست    ؛ فهيةالأوراق الماليّ على    الرّقميّةالعملات  وصف    إسباغِّ   ونلاحظ من خلال صياغة تعميم مصرف قطر المركزي نفيَ      
 كما تشير صياغة التعميم الكويتيّ.  ةمن أنواع الأوراق الماليّ  انوعً 

ففي الآونة   ؛حول العالم   جدلًا واسعًاتثيرُ   ،مع الأوراق الماليةوخلطها    الرّقميّةلتلك العملات    القانونيّ كييف  زالت مسألة التّ   وما     
أُ  الجدلُ الأخيرة  تُ   ثيرَ  قضية  الطّ (الريبل)دعى  حول  حول  وذلكَ  والتّ ،  القانونيّ بيعة  لعملة  الصّ   كييف  حيث ،  الرّقميّة  (الريبل)حيح 

وذلك بعد  ،  ةالمبيعات البرمجيّ ق ب فيما يتعلّ   الرّقميّة  (ريبل)ة عن عملة  صفة الأوراق الماليّ   بنفيِّ جزئي    مستعجل  صدر حكم قضائي
 ركة ببيع أوراقَ هام الشّ بسبب اتّ   (ريبل)شركة    ضدّ  دعوى   (8)في الولايات المتحدة الأمريكية  (SEC) هيئة الأوراق الماليّةرفعت    أن  

ة جاريّ ات التّ ة. وترتبط هذه الدعوى بسلسلة من العمليّ ة الأمريكيّ وعدم الامتثال لقوانين الأوراق الماليّ   ،غير مسجلة(  XRP) ةٍ ماليّ 
لم يكن  (XRP)  لـ  بيع الشركة  ة أنّ عت هيئة الأوراق الماليّ ادّ   ، حيثُ (XRP)  الرّقميّةفي بيع عملتها    (ريبل)قامت بها شركة    الّتي

لًا  الفيدراليّ   مسجَّ المالية  الماليّ   هيئةها  فت  ة، حيث كيّ ة الأمريكيّ بموجب قوانين الأوراق  ها ورقة مالية وليست عملة  أنّ ة على  الأوراق 
 . ( 8) رقمية.
الباحثو       قدّم  بالاتّ في هذا المبحث من    في ضوء ما  التعميم  وتصورات    الرّقميّةساق مع مفهوم العملات  تحليل مصطلحات 

  التنظيم القانونيّ طبيعة عميم مع  قة بتطبيق هذا التَّ تعلّ حديات المُ التّ  لأهمّ  ضًاتعرِّ مُ  ،هذا التعميم في المبحث القادم  ؛ فإنه يعالجتكييفها
 .  الرّقميّةمن خلال العملات الكويتي ون جريمة غسل الأموال في القان ل

 
 الثّاني بحث المَ 

 ظل التعميم صعوبة تطبيق جريمة غسل الأموال في  
ثير فما يُ   ؛في العالم الحقيقي  ظام الاجتماعيّ على النّ   ره المباشري تأث هو في    في عالم افتراضيّ   لتجريم نشاطٍ   السبب الرّئيس  إنّ      

  . التقليديّ   ظام الماليّ له تبعات على النّ   أنّ   شكّ   لا  الّذيالتفاعل    حدّ   هو  الرّقميّةعالم العملات    دخل فيللتّ   حفيظة القانون الجنائيّ 
غسل  يشكل في مجمله شبهة    ،بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع  لات الجرائممتحصّ كوعاءٍ لواستغلال هذا الشكل من العملات  

 غسل الأمواليثير بعض الصعوبات المتعلقة بانطباق جريمة    الرّقميّةا تجاه العملات  ا سلبي  شريعات موقفً خاذ التّ اتّ   إلا أنّ   ،الأموال

 
 )8( قانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم 7 الصادر في سنة 2010م، مادة1.

 )8( تعميم خارجي صادر عن مصرف قطر المركزي ، رقم 46،  في تاريخ 24/ 12/ 2019م. 
سلطة واسعة على جميع جوانب صناعة الأوراق المالية ومهمة هيئة الأوراق المالية والبورصات هي حماية    SECقوانين الأوراق المالية الفيدرالية هيئة الأوراق المالية والبورصة تمنح  (8)

 المستثمرين؛ والحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة؛ وتسهيل تكوين رأس المال.
)8(UNITED STATES DISTRICT COURT, SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK: Case 1:20-cv-10832-AT-SN Document 874, Filed 07/13/23. 
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غسل الأموال من  لجريمة    بنيان القانونيّ لل  الأوّلإلى مطلبين:  ث  المبحتقسيم هذا    ما دفعنا إلىمن خلال هذه التقنيات الحديثة؛  
  غسل الأموالالتحديات المتعلقة بجريمة  بيان  ل   الثّانيو م(،  2013( لسنة )106رقم )  ا للقانون الكويتيّ وفقً   الرّقميّةخلال العملات  

 . الرّقميّةمن خلال العملات 
 الأوّل  مطلبال

 الرّقميّة لجريمة غسل الأموال من خلال العملات  البنيان القانونيّ 
  رط المفترض،الشّ   :ل فيوالمتمثّ   ،الرّقميّةلجريمة غسل الأموال من خلال العملات    القانونيّ نعرض في هذا المطلب البنيان       

 :الآتيعلى الترتيب والركن المعنوي   ،الركن المادي
 الأوّل الفرع 

 الرّقميّة غسل الأموال من خلال العملات لجريمة   شرط المفترضال
الجنائيّ يَ       الفقه  العامّ   نقسم  للأركان  تحديده  للجرائمعند  أنّ   ،ة  يرى  من  فقط  فهناك  يتمثّ لّ وال  ،للجريمة ركنيين  بالركن  ذان  لان 

المعنويّ   الماديّ  الشرعيّ   ،والركن  الركن  يرى إضافة  نصّ   ،والبعض  المشروعيّ   الّذيجريم  التّ   وهو  الفعل صفة عدم  ، ةيخلع على 
وداخلة فيما بينها باختلاف الجرائم،  ،البيان  ة سالفةَ ة تسبق الأركان العامّ الجريمة لها أركان خاصّ  وأمام هذا التقسيم يرى آخرون أنّ 

 . ( 8)ض كن المفترَ ض أو الرّ فترَ عرف بالشرط المُ ومنها ما يُ 
العمليات  في كون   غسل الأموالتكمن فلسفة جريمة  و       التمويه أو إخفاء أو إزالة   تهدف إلى    الّتي ها عملية أو مجموعة من 

جنائيّ  ارتكاب جريمة  الناتجة من  للأموال  الإجرامي  المعامَ   ،ةالمصدر  دائرة  في  الأموال  استخدام هذه  المشروعةبغرض  ،  ( 8)لات 
يُ  الدّ وعليه  العموميّ شترط لتحريك  من جريمة   عًاستجمَ مشروعة مُ الغير  أن يكون مصدر الأموال    غسل الأموالة في جريمة  عوى 

المفترض    ،مكتملة الأركان وهو أمر سابق    ،( 8)لات الجريمة الأولىهي متحصَّ المراد إخفاءها  الأموال    إثبات أنّ   هنا هوفالشرط 
 م قيام الجريمة والقضاء بالبراءة.فه يترتب عليه عدوتخلّ  ،ركانعلى توافر الأ

 ؛هض ذاتِّ في وجود الشرط المفترَ هي    الرّقميّةمن خلال العملات    غسل الأموالتدور حولها جرائم    الّتي  من أهم الإشكاليات  إنّ      
ليست على طبيعة واحدة   الجريمة  بتطبيق هذه  المشمولة  إنّ فالجرائم  الإثباتبل  تتمايز من حيث صعوبة  أنّ   رُّ ستقَ والمُ   ،ها    عليه 

 من  حظر العملات بدلاً تَ   ة على تعاميمَ اقتصار الجهات الرقابيّ  إلا أنّ  ،( 8)عاء بكافة الوسائلالإثبات يقع على عاتق جهة الادّ  عبءَ 
بتشريعالتّ  لها  الضّ   ،صدي  من  يخلو  اختيار  السّ فالدّ مانات   هو  النّ   لبيّ ور  لعمليات  تعرضه  حال  عليه  والاحتيال  للمجني  صب 

حول دون ويَ   ،لات جريمةهذه الأموال هي متحصَّ   إثبات أنّ ا يعرقل من عملية  ا من طائلة اعتباره مساهمً الإبلاغ خوفً بامتناعه عن  
 .عاءعوى لجهة الادّ وصول الدّ 

في الجريمة  صدور حكم بالإدانة  ؛ فغسل الأموالة على جريمة  ة خاصّ ضفاء ذاتيّ ع الكويتي جاء لإجاه المشرِّ اتّ   ا أنّ خصوصً و      
اليقينيّ الأولى   الثبوت  الأصلية في محاولةجعلها جريمة مستقلّ ه  أنّ إلا    ،المشروعة  غير  بمصدر الأموال  يفيد  الجريمة  له    ة عن 

ويثور التساؤل    ،الأصليةبارتكاب الجريمة  دانة   حكم بالإصدورُ   غسل الأموالط لتوافر جريمة  رِّ تُ إذا ما اش    ،لتلافي إطالة الإجراءات
 المشروعة؟ثبت القانون مصدر الأموال غير كيف سيُ  :الحظر المطلق لهاو  الرّقميّةم للعملات في ظل غياب النص المنظّ  هنا

يبيّ   ع المصريّ المشرِّ   أنّ "  ة فيقض المصريّ محكمة النّ   قضت  هذا السياق  وفي      ن طريقة  في قانون مكافحة غسل الأموال لم 
المال،إثبات   تعد شرطً   جريمة مصدر  الجريمة  تلك  مفترَ وكانت  ارتباطً ضً ا  معها  وترتبط  الأموال،  في جريمة غسل  وثيقً ا  بل اا   ،

، ولذلك  لة من مصدر غير مشروعأموال متحصَّ للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد  ا، فلا مجالَ ا وعدمً ا وجودً وتدور معه
 ،ض في جريمة غسل الأمواللأنها شرط مفترَ   ؛ا ثبوتا يقيني    -جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر  تكن هناك دعوى إذا لم  -يجب  

 
 . 270م، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العامسرور، أحمد فتحي،  (8)
 .46، صم1989 ر النهضة العربية، القاهرة، ، داشرح قانون العقوبات القسم العام حسني، محمود نجيب،  
 .37م، ص2020، الكويت، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانونين الكويتي والإماراتي مقارنة بالقانون الفرنسي دراسة تحليلية مقارنةبوعركي، حسين،  (8)
 49، المرجع السابق، صالقانونين الكويتي والإماراتي مقارنة بالقانون الفرنسي دراسة تحليلية مقارنةجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بوعركي، حسين،  (8)
 .39، ص46-33م، 2009، 6، عإثبات جريمة غسيل الأموال، مجلة محاكمةالرام، علي،  (8)
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  لأنَّ   صدر فيها حكم  قاطع؛تتربص حتى يَ   عوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة أن  أما إذا كانت الدّ 
    ( 8) "توافر وحدة الخصومحتى لو لم ت  يفصل في مسألة أولية تكون له حجية أمام المحكمة الجنائية الّذيالحكم  القاعدة أنّ 

تؤدي إلى تناقض الأحكام، قد  ، تنشأ تحديات قانونية  الرّقميّةآليات إثبات واضحة لمصدر الأموال في العملات  ففي غياب       
   .النظام القضائي ويوقعنا بالخطأ في تطبيق القانون مما يضعف فعالية 

 الفرع الثّاني 
 الرّقميّة العملات غسل الأموال من خلال الركن الماديّ لجريمة 

م( صورَ الركن الماديّ المكوّن لجريمة غسل 2013( لسنة )106بيّنت المادة الثّانية من قانون غسل الأموال الكويتيّ رقم )     
 بما يلي: الأموال: "يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كلّ من علم أنّ الأموال متحصلّة من جريمة، وقام عمدًا 

أيّ شخص   -أ أو مساعدة  لتلك الأموال،  المشروع  المصدر غير  تمويه  أو  إخفاء  بغرض  استبدالها،  أو  نقلها  أو  تحويلها 
 ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الّتي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونيّة لفعلته. 

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق   -ب
 المتعلقة بها.  

 (8) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها" -ج
؛ فمن خلاله يستطيع الرّقميّة، ولعل من أبرزها: مشاركة رمز المحفظة  الرّقميّةع صور الرّكن المادي من خلال العملات  وتتنوَّ      

داخل المنصة؛ ممّا يسهّل من عملية انتقال الأموال   الرّقميّةحويل الماليّ في ثوانٍ محدودةٍ بين المحافظ  المستخدمون ممارسة التَّ 
المراد تحويل الأموال غير المشروعة   الرّقميّةغير المشروعة وصعوبة تحديد موقعها، بل ويستطيع المستخدمون اختيار نوع العملة  

الّتي يستطيع أيّ متداول استخدامها، بل وتتوفر عمليات   الرّقميّة داول توّفر عددًا كبيرًا من العملات  ات التَّ إليها، فالكثير من منصَّ 
 سات الماليّة. ؤسَّ الإقراض بكميات كبيرة بعيدًا عن رقابة المُ 

ى لدخول العديد من المتداولين لأسواقها؛ مما أسفر عن الكثير من عمليات النّصب وتنوّعها أدّ   الرّقميّةإنّ انتشار العملات       
التداول في محافظهم   ناتجة عن  أرباح  المشروعة بصورة  تبث هذه الأموال غير  إلكترونية وهمية  والاحتيال عن طريق منصات 

 مما يوسع من دائرة الاشتباه.  الرّقميّة
ملموس يمكن إدراكه والوقوف عليه، فكل الأفعال الّتي تجرّمها    خارجيٍّ   كٍ ها لا تقوم دون سلو والأصل دائمًا في كل الجرائم أنَّ      

، إلّا أنّها في هذه الفرضية تتم بخفاء وبعيدًا عن كل رقابة، فالركن الماديّ لجريمة غسل  ( 8) القوانين يجب أن تكون ظاهرة وواضحة
يتمتع بخصوصيّة تميّزه عن غيره؛ حيث إنّه يتم بخفاء وبعيدًا عن    -بصوره الّتي أسلفنا بيانها -  الرّقميّةالأموال من خلال العملات  

الفقه بعض  ويرى  العملات    الرقابة،  عالم  في  الماديّ  الركن  تجسّد  عدم  وضوح   الرّقميّةأن  عدم  أولهما:  رئيسين:  لسببين  يرجع 
ك معظم التشريعات بمبدأ إقليمية النص، وهو ما لا يجدي مع الجرائم الّتي تكون بطبيعتها دوليّة   الضرر ومباشرته، والثّاني: تمسُّ

 . ( 8) عابرة للحدود
للعملات        الفعّالة  الرقابة  أسلفناه-  الرّقميّةإنّ  لما  المحافظ    -وفقًا  فطبيعة  عينها،  أدواتها  استخدام  خلال  من  إلّا  تتصّور  لا 

العملات    الرّقميّة مقدار  معرفة  من  المستخدمين  جميع  بتمكن  هويته،    الرّقميّةتتسم  عن  الكشف  بدون  محفظة  كلُّ  تمتلكها  الّتي 
فجأةً في بعض الحسابات وازدياد قيمتها في وقتٍ قصيرٍ تُشكِّلُ بحدّ ذاتها شبهةَ وجود جريمةٍ؛ مما يُحتِّّم    الرّقميّةوتضخّم المحافظ  

 تفعيل الدور الرقابيّ من خلال هذه المنصات وليس حظرها. 
المالية      المجالات  في  التوجيهات  بعض  تمنح  السياق،  هذا  مما   (8) وفي  الأموال؛  غسل  مكافحة  لوحدة  إضافيةً  صلاحياتٍ 

تقليل التمويه المرتبط باستخدامها،    الرّقميّة يمنحها السلطة للحصول على عناوينَ وهوياتِّ مالكي العملات   الافتراضية. وبالتالي، 

 
 )8(  نقض مصري طعن رقم 5191 لسنة 87 القضائية، بتاريخ 14/ 4/ 2018م. 

 )8( قانون غسل الأموال الكويتي ،  رقم 106،  لسنة 2013م، مادة 2.  
 )8( عوض، عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1983م، ص54. 

 )8( إبراهيم، محمد جبريل، جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرّقميّة "دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية الاقتصادية ، 2022م، 1017-1101، ص1065. 
 وهو التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال يتم تنفيذه في دول الاتحاد الأوروبي، يعمل هذا التوجيه على توسيع نطاق التقييدات والتدابي ر الّتي يجب اتخاذها من قبل الشركات المالية  5AMLD)8( مثال 

 والمؤسسات الأخرى لمكافحة هذه الجرائم.
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وتقديم تقارير    (CCDالتدقيقُ المستَنَد إلى العميل )  ،أنّ على المنصات الإلكترونية وموفري محافظ العملاء  فيرى جانب من الفقه
 (8) لتنظيم هذه الجريمة من خلال هذه التقنيات المستحدثة.(؛ SARالمشبوه )النشاط 

 الفرع الثالث 
 الرّقميّة موال من خلال العملات غسل الأالركن المعنويّ لجريمة 

، فيكفي  -سالف البيان-أنّ جريمة غسل الأموال من الجرائم العمدية، وفقًا لقانون غسل الأموال الكويتي    يرى جانب من الفقه     
ا لوقوعها  . ( 8) لتوافرها وجود العلم والإرادة، ولا تتطلب قصدًا خاص 

وقد تكون الإرادة هنا متمثّلة بسلوك إيجابيّ أو سلوك سلبيّ يفرضه القانون مثل تقديم البلاغات، فيرى جانب من الفقه أنّ       
، وهذا  ( 8)القصد الجنائيّ في هذه الجريمة يتوافر بمجرد الإخلال بالالتزام بالإبلاغ حال العلم بالواقعة؛ أي: المصدر غير المشروع

في موضع الفاعل الأصليّ أو    -حال عدم الإبلاغ-  الرّقميّةقد يضع المجنيّ عليه في جرائم النّصب والاحتيال من خلال العملات 
 الشريك فيها على أقل التقدير. 

المادة )      أنّ نص  الرّغم من  قانون غسل الأموال  31وإنّه على  البيان-( من  بإعفاء   -سالف  للمحكمة سلطة جوازيّة  أعطى 
؛ ممّا يوسع من دائرة  الرّقميّةيحول دون تقديمه إذا كان بلاغه يتضمن العملات    هذا التعميم قد  الجاني إذا بادر بالإبلاغ، إلّا أنّ 

 الاشتباه ويزيد من احتمالية وقوع الجريمة.
 

 المطلب الثّاني 
 الرّقميّة موال من خلال العملات التحديّات المتعلقة بجريمة غسل الأ 

متحصّلاتِّ       الأموال  ومصادرة  القانونيّة  المبادئ  ببعض  المتعلّقة  التحديّات  بعض  تُظهِّر  الجريمة،  عناصر  جميع  توافر  بعد 
 .الرّقميّةا القانون عبر العملات الجريمة كأحد العقوبات المنصوص عليها في هذ

 الفرع الأوّل 
 الرّقميّة من خلال العملات التحديّات المتعلّقة ببعض المبادئ القانونيّة لجريمة غسل الأموال 

: "تسري أحكام هذا القانون على كل شخص ( 8)( من قانون الجزاء الكويتيّ 11ورد هذا المبدأ في نص المادة )   بدأ الإقليميّة:. م1
الكويت   إقليم  فيه، وتسري على كل شخص يرتكب خارج  الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها  إقليم  يرتكب في 

 فعلًا يجعله فاعلًا أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلّها أو بعضها في إقليم الكويت".
أنّ ذلك إلّا    واستنادًا إلى النّصّ السّابق، يمكن إيقاع العقوبة المقرّرة على جرائم غسل الأموال المرتكبة في إقليم دولة الكويت،     

المنصات   البيانات من خلال  إرسال  وتم  مكان  في  بها  التعامل  نشأ  فإذا  التحديّات؛  بعضَ  في يثيرُ  آخرَ  مكانٍ  إلى  الإلكترونية 
بها من أشخاص آخرين   لحظات معدودة يتمّ الاستفادة منها والاتّجار  فإنّها تصعّب  ،  ( 8)فإنّه  والتعاون وبالتالي،  التحقيق  عمليات 

 للتعاون الدوليّ لتنظيمها. فلا مفرّ   تحدّيًا؛القضائي لمكافحة الجريمة عبر الحدود ويصبح التبادل المعلوماتيّ 
الشخصية:.  2 بجنسيتها    مبدأ  المتمتعين  الكويتيّ على كل شخص من رعاياها  الجزائيّ  القانون  حيثما  يكمن في وجوب سريان 

، إلّا أنّه يقتضي أن  يكون الفعل الإجرامي ذاته معاقبًا  -سالف البيان-( من قانون الجزاء الكويتيّ  12، كما بيّنته المادة )( 8)كانوا
الدول   العديد من  تقبّل  ظل  في  الفرضية محدودة  تكون هذه  قد  ذلك،  ومع  الفعل،  هذا  فيه  ارتكب  الّذي  المكان  قانون  في  عليه 

 وإدراجها كوسيلة لإتمام المعاملات. الرّقميّةالتعامل بالعملات 

 
)8(Sofia Del Monaco, Money mules and tumblers: money laundering during the cryptocurrency era,2020, Ca' Foscari University of Venice, page number 7. 

 )8( المانع، عادل، البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال: دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي، ع1، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت -مجلس النشر العلمي، 2005م، ص123. 
 )8( بوعركي، حسين، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانونين الكويتي والإماراتي مقارنة بالقانون الفرنسي دراسة تحليلية مقارنة، المرجع السابق، ص78. 

  قانون الجزاء الكويتي ، رقم 16، لسنة 1960م، مادة 11(8)
 . 1073)8( إبراهيم، محمد جبريل، جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقّميةّ "دراسة مقارنة"، المرجع السابق، ص

 12، المرجع السابق، مادة قانون الجزاء الكويتي  )8(
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السّياق،        قانون الجمعية رقم )ففي هذا  نيويورك مشروع  قانون  7024قدمت  يعدّل  قانونٍ جديدٍ من شأنه أن   (، وهو مشروعُ 
كشكل من أشكال الدّفع مقابل الكفالة، والّذي يتخلّل تعديلًا للأشكال   ( 8) الإجراءات الجنائيّة الحاليّ؛ حيث يقبَل العملات المستقرة

والّتي الكفالة،  لدفع  المقبولة  الا  الحاليّة  وبطاقات  النقد  الأصول  تشمل  فئة  الآن  تشمل  وأصبحت  المختلفة،  والسندات  ئتمان 
 . ( 8) الرّقميّة

 الفرع الثّاني 
 الرّقميّة موال من خلال العملات التحديّات المتعلقة بعقوبة المصادرة لجريمة غسل الأ

مقابل      وبدون  العقوبة  وجه  على  الدولة  لفائدة  الخاصة  للملكيّة  نهائي   جبري   نزع   بأنها:  المصادرة  عقوبة ( 8)عُرِّفت  وتعدّ   ،
الكويتيّ   الأموال  غسل  أهمّ عقوبات جريمة  أحد  ل-المصادرة  البيانوفقًا  سالف  الأموال  بمصادرة  ،-قانون غسل  الأموال   وتَتمثَّل 

ل  ، وتسبق  المستخدمَة أو المتحصَّ لات؛  عمليةُ المصادرة للأموال غير المشروعة عمليةَ ضبطِّ هذه المتحصّ ة من جرائم غسل الأموالِّ
 وتكون بمعاينة جهات الضبط القضائيّ لمسرح الجريمة، والمتمثل هنا في جهاز الكمبيوتر. 

  إلّا أنّ الإشكالية الّتي تثور هي: إمكانية ضبط هذه المتحصّلات داخل المنصات الإلكترونيّة، والّتي قد يتم تحويلها إلى أماكنَ      
ن  فته المادة الأولى معرّ   اكم-وهو    ؛التجميدة، مثل  قد يسبق المصادرة بعض الإجراءات التحفظيّ   بل  ،-أوضحنا سلفًا  كما-أخرى  

ف فيها أو وحظر تحويلها أو تبديدها أو التصرّ   ،ا على الأموال تحت يد حائزهاظ مؤقتً "التحفّ   :( 8)-قانون غسل الأموال سالف البيان
نقلها  أو  يُ تحريكها  قرار  بناء على  العام،  النائب  يُ   ،صدره  العامّ فوّ أو من  المحامين  تين"ضه من  والذي  من    مباشرته  -عادة-  تمّ ، 

ه بهم من خلال المنصات  شتبَ في حسابات المُ الجريمة    شكالية تكمن في تجميد الأموال محلّ خلال المؤسسات المالية ذاتها، فالإ
تصّور إلّا بمعرفة السوق نفسه، من خلال النظر لسياسة أسواق  لا يُ وتجميدها  لذا، نرى أنّ ضبط هذه المتحصّلات    ؛الالكترونية

ز على الحدِّ من تفاقمِّ جريمةِّ ركّ لها سياسةُ استخدامٍ ت  -لكترونيةالمتمثلّة بمنصات إو -لات، وذلك أنَّ بعض هذه الأسواق  هذه العم
، وتقليل استخدامها كوعاءٍ للأموال غير المشروعة.   غسلِّ الأموالِّ

( من الفصل السادس  35المادة )( تشير في سياسة الاستخدام الخاصة بها في  الرّقميّةكوين    كوعلى سبيل المثال، منصة )و      
 على ما يأتي:

ة في حكمها الأحادي والمستقلّ أنَّ أيَّ حدثٍ يقوِّض أمن التَّداول قد ينشأ، يكون للمنصة الحقُّ في تعليق أو  "عندما ترى المنصَّ 
مقاطعة أو إنهاء كل أو جزء من خدمات المستخدم...، والاستيلاء على الأرباح غير المشروعة الّتي قد يكسبها المستخدم، دون  

 ؤولية تجاه هذا المستخدم أو أيِّّ طرفٍ ثالثٍ. تشمل الأحداث المذكورة أعلاه ما يلي:س  إخطار هذا المستخدم ودونَ تحمُّلِّ أي مَ 
أو أنَّ أيَّ معاملةٍ من قبل المستخدم مشبوهة أو قد تكونُ   ،شفُ المنصة عن أيّ معاملةٍ غير طبيعيةٍ من قبل المستخدم تك.  2  ..1

 غيرَ قانونيَّةٍ.  
ةُ أنَّ حسابَ المُستخدمِّ    .3 الأموال أو البيع الهرمي أو الاستخدام   سحبمشتبَه  به في تورطه في غسل الأموال أو  تعتقد المنصَّ

 الاحتيالي أو المواقف الأخرى الّتي تعتقد المنصة أنها محفوفة  بالمخاطرِّ أو غير قانونية.  
د أمنَ التَّداول    ،تكتشف المنصة أنَّ المستخدمَ يستخدم أيَّ وسائل تقنية غير قانونيةٍ   .4 أو غير مناسبةٍ للانخراطِّ في أيِّّ نشاطٍ يُهدِّ

المعاملات،  بيانات  وسرقة  العملاء،  معلومات  وسرقة  المعاملات،  ببيانات  العبث  ذلك  في  بما  العادل،  التَّداول  على  يؤثر  أو 
 (8) "... لمسجلة الأخرى من خلال المنصةومهاجمة الحسابات ا

 
الأخرى حيث يتم ربط قيمتها بعملة مستقرة أخرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها، مما يجعلها وسيلة    الرّقميّةتمتاز بتقلبات سعرية منخفضة مقارنة بالعملات    الرّقميّةنوع من أنواع العملات    (8)

 لتخزين القيمة أو للتداول بشكل أكثر استقرارًا.

)8( Assembly Bill A7024 ،2024 Legislative Session-2023 ،collateralized stablecoins as a form of bail-Authorizes fiat .New York State Senate . 
 . 546، المرجع السابق، صقانون العقوبات القسم العام عوض، عوض محمد،  (8)
 1المرجع السابق المادة   ، قانون غسل الأموال الكويتي  8
(8) Terms of Use  ، الموقع الرسمي لمنصةKuCoin ،2023م والمتاح على الرابط التالي: 2023/ 9/ 10تم الدخول إلى الموقع في  ،  م use-of-https://www.kucoin.com/ar/legal/terms 

https://www.kucoin.com/ar/legal/terms-of-use
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يكون ولضمانِّ       بأن  المستخدم  تعهّد  تطلب  ات  المنصَّ نجدُ  ما  المال   ذلك، عادةً  المنصة   مصدر رأس  في  به  الّذي يضارب 
بالتَّداول لا تحظر  ،  مشروعًا المستخدم  فيها  يقوم  الّتي  الولاية  ب وأنَّ  والتساؤل هنا: كيف ستطبق عقوبة  ،  الرّقميّةالعملات  التَّداول 

 ؟ الرّقميّةلمنصات التداول  وحظر إصدار التراخيص في ظل غياب النصّ،المصادرة وما يسبقها من تجميد للأموال 
 

 الخاتمة 
( لسنة 106راسة الوقوف على أثر التعميم الصادر من الجهات الرقابية الخاضعة لتنظيم قانون غسل الأموال رقم )حاولت الدِّ      

الّذي 2013) للغرض  تحقيقه  والتساؤل عن مدى  الافتراضية،  بالأصول  المتعلقة  التعاملات  المطلوبة حيال  بشأن الإجراءات  م(، 
بناء ع للحدّ من جريمة غسل الأموال  تدبيرًا مناسبًا  الرقابيّة  الجهات  اتخذته هذه  الّذي  الحظر  أنّ  وبيّنت  لى وصايا  وجد لأجله، 

هذه الجريمة، بل يُعزّز من عنصر السرِّية الّذي تتسم به تلك العملات، ويمثل تأكيدًا منها على  لا يحدّ من  مجموعة العمل الماليّ،  
 غياب الرقابة المركزيّة على أسواقها. 

التدابير المناسبة الّتي تمنع من ارتكاب الجرائم   وأوصت الدراسة بأهميةِّ فهمِّ طبيعةِّ هذه التقنيات الحديثة كجزءٍ أساسيٍّ لوضع      
، وعمليات تحويل الأموال واستخدامها، وتطوير البيئة القانونيّة بما  الرّقميّةالإسراع بتشريع قانون ينظم مسألة العملات وب  وتحدّ منها، 

 يستوعب تنوع هذه الجرائم، وأن يكون التعاون الدوليّ مساهمًا في الردع من هذه الأفعال الإجرامية.
ة وقد توصّلت الدراسة إلى   وهي: نتائج، عدَّ

لا يمثل إلا خسارة المؤسسات المالية في زمن تتنافس فيه على دمج أدوات    الرّقميّةالحظر المطلق لاستخدام العملات   -
 التحول الرقميّ في أعمالها.

، والّتي توفر خدمة تحويل  الرّقميّةتقلُّص دور المؤسسات المالية في ظل وجود المنصات الإلكترونية لتداول العملات   -
 الأموال.

العملات   - طبيعة  يناسب  لا  تدبير   المطلق  للحظر  الرقابية  الجهات  الرقابة الرّقميّةاختيار  غياب  على  تأكيدًا  ويمثل   ،
 المركزيّة على أسواقها. 

الضمانات - من  يخلو  المطلق  الحظر  والاحتيال   ؛اتخاذ  النصب  لعمليات  تعرضه  حال  عليه  للمجني  السلبي  فالدور 
 يعرقل من عملية إثبات الشرط المفترض بجريمة غسل الأموال. ،اا من طائلة اعتباره مساهمً بامتناعه عن الإبلاغ خوفً 

ميزه عن غيره لكونه يتم بسرية وبعيدًا  يتمتع بخاصية ت   الرّقميّةالركن المادي لجريمة غسل الأموال من خلال العملات   -
 كل رقابة.عن 

والركن المعنوي لجريمة غسل الأموال يتحقق بالامتناع عن الإبلاغ    ،ل من عملية تقديم البلاغاتعطّ الحظر المطلق يُ  -
 من الجريمة.  يحدّ  لامما يوسع من دائرة الاشتباه و  ؛علمإذا توافر ال

ضبطها   - بعد  الأموال  مصادرة  تحفظيّ عقوبة  إجراءات  من  يسبقها  كالتجميدوما  تُ   لا  ،ة  أن  خلال  يمكن  من  إلا  باشر 
 واستخدام أدواتها عينها.   ،المنصات الإلكترونية ذاتها

 
 المقترحات 

 ي الدّراسة بـ:توص
 وما يصاحبها من عمليات تحويل للأموال واستخدامها. الرّقميّةضرورة الإسراع بتشريع قانون ينظم مسألة العملات  -
 مثل )البلوك تشين(؛ لدعم خزانة الدولة.  الرّقميّةالتوجّه للتقنيات المصاحبة للعملات  -
تقييم   - مع  بالتّزامن  التقنيات  تلك  من  الاستفادة  المالية  للمؤسسات  تكفل  الّتي  القانونية  التحتية  للبنية  الرقابية  الجهات  تعزيز 

 المخاطر المصاحبة لها. 
العملات    - تثيره  لما  المعلومات؛  تبادل  وآلية  الدولية  المعايير  لتطوير  الدوليّ  التعاون  بمبدأ    الرّقميّةضرورة  تتعلق  تحديات  من 

 .الإقليميّة والشخصيّة
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 المراجع قائمة المصادر و 
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 م.2020، الكويت، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانونين الكويتي والإماراتي مقارنة بالقانون الفرنسي دراسة تحليلية مقارنةبوعركي، حسين،  -
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  https://sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-812.aspxوالمتاح على الرابط التالي: 
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https://www.sec.gov/about  . 

لمنصة   - الرسمي  في  KuCoin،  2023،Terms of Useالموقع  للموقع  الدخول  التالي:    10/9/2023،تم  الرابط  على  والمتاح 
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